حكم منكري الإجماع
بحث في أصول الفقه
إعداد/ فاطمة السيد العشري
كلية العلوم الاسلامية-  قسم أصول الفقه
 جامعة المدينة العالمية 

شاه علم - ماليزيا
fatma.alsayed@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حكم منكري الاجماع
الكلمات المفتاحية: منكري-الاجماع
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حكم منكري الاجماع
II. موضوع المقالة 
 ومُنكر حُكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات -يعني قيل: يكفر وقيل: لا يكفر- والقول الثالثُ يكفُر بإنكار مثل الصلوات الخمس، دون غيرها. وقد بَيّن ذلك الإمامُ الطّوفِي فقال: "اعلم أن الإجماع إما ظنيٌّ أو قطعي، فالظني كالسكوتي تواترًا أو آحادًا، وكالنطقي آحادًا؛ فهذا لا يكفُر منكر حكمه، أي: إذا ثبت بمثل هذا الإجماع حكم؛ فأنكره منكر لا يكفر، لأنه مظنون فلم يكفر منكر حُكْمِه كالعُموم وخبر الواحد والقياس.

والقطعي هو النطق بالمتواتر المستكمل الشروط التي سبق أن ذكرناها.

وهذا فيه أقوال: 

القول الأول: أنه لا يكفر منكر حكمه.

القول الثاني: أنه يكفر لأنه خالف القاطع؛ فأشبه ما لو خالف العقلي لإثبات الصانع وتوحيده، وإرسال الرسل.

القول الثالث: أنما ثبت بالإجماع كونه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس، والأركان الخمسة ونحوها كَفَر مُنكِره، وما ليس كذلك لا يكفر بإنكاره، والفرق:أنّ الأوّل يتحقق تكذيبه لصاحب الشريعة دون الثاني؛ لجَوازِ كونِ ما أنكره يخفى عليه؛ بخلاف مثل الصلوات الخمس؛ فإنّ وجُوبها لا يخفى على مسلم، بل الكفار يعلمون وجوبها على أهلها.

فقال الآمدي: إن كان حكم الإجماع داخلًا في مُسمّى الإسلام كالرسالة؛ كفر منكر حكمه، وإلا فلا. قال الطوفي: هذا أخص من الذي قبله، والذي قبله أولى منه؛ لأنه تكذيبُ صاحب الشريعة، وما لَزِمه مستقل بالتكفير؛ فما حدث لنا إلى تخصيصه بما كان داخلًا في مسمى الإسلام. إذ لو صُوغ ذلك؛ لأفضى إلى تكفيرِ صاحب الشرع في أمور كثيرة، بدونِ تكفير ذلك المُكذب، وهو إهمالٌ لحرمة الشرع وتضييع لناموسه.

قال: المختارُ أنّ منكر حكم الإجماع إن كان عاميًّا كفر مطلقًا؛ ظنيًّا كان الإجماع أو قطعيًّا، إذا كان قد اشتُهر الإجماع عليه، وعلمه المنكر، واعتقد تحريم إنكاره، وإن كان عالمًا -يعني: ليس عاميًّا- يُفرق بين أنواع الإجماع، ويتَصَرّفُ في الأدلة لم يكْفُر إلا بإنكار مثل الأركان الخمسة، والصلوات الخمس؛ بجواز أن يقوم الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره. وقال القراقي: إذا قلنا بتكفير مُخالفي الإجماعِ؛ فهو مشروطٌ بأن يكون المجمع عليه ضروريًّا من الدين.

قال الطوفي: هذا يدلُّ عَلَى أنّه لا يَكْفُر بِمُخالفة ما ليس ضروريًّا قولًا واحدًا؛ ولعله مذهبه أو اختياره، وإلا فالخِلافُ الذي حكيناه مطلقًا ثابتٌقال: مأخذ الخلاف في تكفير منكري حكم الإجماع، هو أنّ الإجماعَ ظنّي أو قطعي؛ فمن قال: إنه ظني قال: لا يكفر؛ كالقِياسِ وخبر الواحد. وحُجّته: أن مستند أصل الإجماع هو ما سبق من ظواهر الآيات والأخبار التي لا تُفيد إلا الظن، وما استند غلى الظن أولى بأن يكون ظنيًّا.

ومن قال: إنّ الإجماع قطعيٌ قال: إنّ مُستند الإجماع قاطع، وما استند إلى قاطع فهو قاطع، وإنّما قلنا: إنّ مُستند الإجماع قاطعٌ؛ لأن جزئيات أدلته لو استقرئت استقراءً تامًّا؛ لاجتمع منها الدليل القاطع على أن الإجماعحجة؛ لكن استقراءها الاستقراء التام، بحيث لا يشذ منها شيء متعذر، كما أن استقراء الحكايات الجزئية الدالة على سخاء حاتم، استقراءً تامًّا متعذر. فلذلك نبه العلماء في كتبهم بأدلة جزئية على تلك الأدلة الحاصلة من الإستقراء التام، لو أمكن.

قال: والغفلة عن هذا التقرير، هي المُوجبة لأسئلة وردت على الإجماع؛ لكونه ظنيًّا، وكونِ مُخالفه لا يكفر، وهي مُندفعة بهذا التقرير، وهذا التقرير ضعيف، من جِهة أنّ الإجماع أقوى أصول الإسلام، ولذلك قدم على النص والقِياس؛ فهو لعلو رتبته في أدلة الشريعة، يقتضي توفر دواعي الأمة على ضبط أدلته، وحِفظ مُستنده، إذ من الممتنع عادة تضييع مثل ذلك، وذلك يَدُلّ على أنه ليس للإجماع دليلٌ إلا ما ذكره العلماء في كتبهم.

وأما ما ذُكر من حكايات حاتمفلا نسلم أنه يَتعذّرُ استقراؤها أو استقراء ما يحصل به تواتر سخائه منها، إذ كلها أو أكثرها منقولة مدونة في ديوان حاتم، وغيره من كتب التواريخ وغيرها؛ لكن عُلماء الشّرعلعدم اهتمامهم بها لم يعتنوا بها حتى تتواتر بينهم وتشتهر، وقد اشتهرت عند الإخباريين العلماء بأيام العرب.

أما أحاديث الإجماع وأدلته فهي: معتنى بها بالضرورة، والعُلماء مهتمون بها غاية الاهتمام؛ فالمَانِعُ لهم من نقلها عادة، ليس إلا عدمها.

قال الطوفي: ومن العدل الترجيح، وهو: العمل بأقوى الدليلين، وإلغاء الضعيف، وهذا كثيرٌ في تَرجيحات الأصول والفروع، كترجيح القطعي على الظني، والخَبر الأصَحّ على الصحيح، والصحيح على الضعيف، ومن ذلك: أنّ مخالف للإجماع، ومنكر حكمه لا يكفر ما لم ينكر ضروريًّا من الدين، كما سبق وقرر، وقد قرر ذلك بأنّ جَريان حُكم الإسلام عليه محققٌ مقطوع بهفلا يرجع بالإجماع المحتمل. وبيان احتماله أنّ الإجماع مبني على مقدمات محتملة، والمبني على المحتمل محتمل.

أما المقدمات: فهي ظواهر الكتاب أما ظواهر الكتاب: فإنها إنما صح التمسك بها بالإجماع؛ فلو ثبت الإجماع بها لزم الدّوَر.
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